
4 / 1

295141 ‐ لماذا تعتد المرأة المطلقة الت لم تحض؟

السؤال

قال اله عز وجل: ( والَّئ يئسن من الْمحيضِ من نّسائم انِ ارتَبتُم فَعدَّتُهن ثََثَةُ اشْهرٍ والَّئ لَم يحضن ۚ واوت احمالِ

اجلُهن ان يضعن حملَهن ۚ ومن يتَّق اله يجعل لَّه من امرِه يسرا ) سورة الطلاق. فهنا اتضح أن الَّئ لم يحضن عدتهن ثلاثة

مَا لفَم نوهسن تَما لن قَبم نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اآم ا الَّذِينهيا اه عز وجل : ( يآية أخرى يقول ال أشهر. وف

علَيهِن من عدَّة تَعتَدُّونَها ۖ فَمتّعوهن وسرِحوهن سراحا جميً (49))الأحزاب/49. وهنا يتضح أن الرجل إذا طلق زوجته قبل

أن يدخل بها فلا عدة لها. فالمرأة الت لم تحض بعد لا تصلح للجماع، وبالتال لا يدخل بها إذا تزوجها وه لم تحض، إذاً

لماذا لم ين مدة العدة لها مثل المرأة الت لم يدخل بها أساسا، أقصد الت لا عدة لها؟ وآمل أن تقدموا ل الجواب بشل

مبسط، فلا أعرف الثير من الأحام.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: 

قول اله تعال: والَّئ يئسن من الْمحيضِ من نسائم انِ ارتَبتُم فَعدَّتُهن ثََثَةُ اشْهرٍ والَّئ لَم يحضن  الطلاق/4.

فالمرأة الت لم تحض لصغرها، أمرها الشرع إن طلقت أن تعتد بثلاثة أشهر.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" يقول تعال مبينا لعدة الآيسة ‐ وه الت قد انقطع عنها الحيض لبرها ‐: أنها ثلاثة أشهر، عوضا عن الثلاثة قروء ف حق

من تحيض، كما دلت عل ذلك آية "البقرة".

انته " ( نضحي لَم ئَّالو ) :لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال وكذا الصغار اللائ

من"تفسير ابن كثير" (8 / 149).

نضحي لَم ئَّالذلك من معارضة هذه الآية ( و ن الدخول بها ، وما بناه السائل عللم تحض لا يم والقول بأن الصغيرة الت

)  بآية الأحزاب (فَما لَم علَيهِن من عدَّة تَعتَدُّونَها ) : غير صحيح ؛ لأن الت لم تحصن لصغر سنها ، لا يلزم إلا يون جماعها
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ممنا ، بل نفس جماعها ممن ، لا إشال ف ذلك ، وه أيضا قد تون مطيقة للجماع، لا مانع عندها منه ، ولو كانت لم

تحض؛ وحينئذ لا يمنع زوجها من جماعها.

اح علهذا ، وبينا فيه أنه لا يلزم من عقد الن جواب السؤال : (127176) ونقلنا أقوال العلماء ف وقد سبق بيان ذلك ف

الصغيرة أن يدخل بها زوجها ، بل قد يتم العقد ، ثم يحصل الدخول ، أو لا يحصل .

وانظر جواب السؤالين : (176799) ، (178318) .

ففيهما بيان الحمة من تزويج الصغيرة ، وأن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الناح من مصلحتها.

ثانيا:

المرأة الصغيرة إذا طلقت، فلها حالان:

التأكد من عدم وجود حمل ف مة من أمرها بالاعتداد ظاهرة؛ وهون الحون زوجها قد جامعها، وهنا تأن ي :الحالة الأول

رحمها.

وذلك أن عدم وجود الحيض لا يلزم منه عدم الحمل؛ فنفس إمان الحمل، يسبق وقت نزول الحيض، فالحيض يأت بعد زمن

بداية تشل البويضة ، واستعداد الرحم للحمل، وهذا أمر يقرره أهل الاختصاص من أهل الطب.

فلهذا أمر الشرع المرأة الت لم تحض بعد بالعدة؛ احتياطا للأنساب، وسدا لباب الاختلاط فيها، وبه يحصل التأكد التام من

عدم وجود الحمل.

الحالة الثانية:

إذا كان الزوج قد خلا بزوجته ، ولم يدخل بها ، صغيرة كانت أو كبيرة ؛ فهل عليها العدة ، كما هو الحال فيمن دخل بها ، أو

لا عدة عليها ، كما هو الشأن ف الت لم يدخل بها ؟

اختلف ف ذلك أهل العلم.

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" إن خلا بها ولم يصبها، ثم طلقها، فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها. وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد، وابن عمر.

وبه قال عروة، وعل بن الحسين، وعطاء، والزهري، والثوري، والأوزاع، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافع ف قديم

قوليه.
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وقال الشافع ف الجديد: لا عدة عليها؛ وقوله تعال: ( ياايها الَّذِين آمنُوا اذَا نَحتُم الْمومنَاتِ ثُم طَلَّقْتُموهن من قَبل انْ

تَمسوهن فَما لَم علَيهِن من عدَّة تَعتَدُّونَها ) وهذا نص، ولأنها مطلقة لم تمس، فأشبهت من لم يخل بها.

قال: قض ،وجوب العدة‐ إجماع الصحابة، روى الإمام أحمد، والأثرم: بإسنادهما عن زرارة بن أوف ولنا – أي : دليلنا عل

الخلفاء الراشدون أن من أرخ سترا، أو أغلق بابا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة. ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف، عن عمر

"من "المغن ر، فصارت إجماعا " انتهوعن سعيد بن المسيب، عن عمر وزيد بن ثابت. وهذه قضايا اشتهرت، فلم تن ،وعل

.(198 — 197 / 11)

ويتأكد رجحان العدة عليها؛ بأن العدة وإن كان الأصل ف تشريعها التأكد من عدم وجود حمل ف الرحم، إلا أنه توجد حم

أخرى لتشريعها؛ وأظهر دليل عل ذلك أن الحمل يمن معرفة وجوده أو عدم وجوده بحيضة واحدة، فمثلا الجارية إذا

اشتراها الرجل فإنه يتم التأكد من عدم وجود الحمل بحيضة واحدة فقط، وليس بثلاثة قروء كما هوالحال ف عدة المطلقة.

لمذَاتِ ح رغَي و ،عتَض َّتح لامح تُوطَا  ) :طَاسوا اايبس ف قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ،ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نع

حتَّ تَحيض حيضةً ) رواه أبو داود (2157). وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (1 / 200).

فمن حم العدة عل الحائض وغير الحائض هو إعطاء فرصة للإصلاح ، وعدم تفريق الأسرة الت تم تأسيسها، فثيرا ما يون

سبب الطلاق عبارة عن خصام عابر ومؤقت ، لو صبر فيه الزوجان لفترة من الزمن لزال التغاضب ، وحصل التصالح؛ فلهذا

طولت العدة ولم يتف فيها بحيضة واحدة، وأمرت الزوجة بالموث ف بيت الزوجية ، ولا تنتقل أثناء العدة إل غيره ، كبيت

والدها، لأن هذا التقارب بين الزوجين يساهم ف تسهيل التصالح.

و هِنوتيب نم نوهتُخْرِج  مبر هاتَّقُوا الدَّةَ ووا الْعصحاو هِندَّتعل نقُوهّفَطَل اءسّالن ذَا طَلَّقْتُما ِا النَّبهيااي  :ه تعالقال ال

يخْرجن ا انْ ياتين بِفَاحشَة مبيِنَة وتلْكَ حدُود اله ومن يتَعدَّ حدُود اله فَقَدْ ظَلَم نَفْسه  تَدْرِي لَعل اله يحدِث بعدَ ذَلكَ امرا 

الطلاق/1.

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" (لا تخرجوهن من بيوتهن) أي ليس للزوج أن يخرجها من مسن الناح ما دامت ف العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا؛ لحق

.(35 / 21) "من"تفسير القرطب الزوج، إلا لضرورة ظاهرة " انته

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ عبد الرحمن المعلم

" فإذا طلَّق : كان عليه أن لا يقطع عنها النفقة والسن، ومن الحمة ف ذلك ‐ واله أعلم ‐ أن يبق باب الصلح مفتوحا

ميسرا، والغالب أن يون بيتها الذي أمر أن يسنها فيه ، هو بيته أو قريب منه، وذلك أدع إل الصلح، فقد تهيج به الذكرى
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وهو عل فراشه ف أثناء العدة، فلا يون بينه وبينها إلا كشف الستر أو طَرق الباب، ولعله لو صبر إل الصبح لفترت رغبته،

.(628 ‐ 627 / 17) "من"آثار الشيخ عبد الرحمن المعلم فلا يراجع " انته

ومما يؤكد هذه الحمة أن الزوجة إذا طلبت الخلع من زوجها، فإذا وافق الزوج فإن هذه المرأة المختلعة تعتد بحيضة واحدة

فقط.

وا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبهرمفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدِ النَّبهع َلع تا اخْتَلَعنَّها " اءفْرع نِذِ ابوعبِنْتِ م ِعيبالر نع

."ةضيتَدَّ بِحنْ تَعا ترما انَّه؛ ايححالص ِعيبالر دِيثرواه الترمذي (1185) وقال: "ح "ةضيتَدَّ بِحنْ تَعا ترما

والحمة ف أنّ عدة المختلعة حيضة واحدة؛ أنه ف الخلع : لا يمن للرجل أن يرجع المرأة ف العدة، بل بمجرد الخلع تصبح

زوجته أجنبية عنه ، لا يجوز له ناحها إلا بعقد جديد.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وهذا الخلع تَبِين به المرأة، فلا يحل له أن يتزوجها بعده إلا برضاها، وليس هو كالطلاق المجرد؛ فإن ذلك يقع رجعيا، له أن

يرتجعها ف العدة بدون رضاها " انته من"مجموع الفتاوى" (33 / 152).

راجع لمزيد الفائدة عن الخلع جواب السؤال رقم : (5163).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/5163

